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اتفاقية الرياض العربية 
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  ٥٣مرسوم اتحادي رقم 

  . م ١٩٩٩ / ٤ / ١٥صادر بتاریخ 

  . ھـ ١٤١٩ ذي الحجة ١٩الموافق فیھ 

  في شأن اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي

  مارات العربیة المتحدة ،نحن زاید بن سلطان آل نھیان ، رئیس دولة الا

  بعد الاطلاع على الدستور ، 

وبناء على ما عرضھ وزیر العدل والشئون الاسلامیة والاوقاف ، وموافقة مجلس 

  الوزراء ، وتصدیق المجلس الأعلى للاتحاد ،

  :رسمنا بما ھو آت 

  المادة الاولى

  .ھا صودق على اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي ، والمرفق نص

  ٢المادة 

على وزیر العدل والشئون الاسلامیة الاوقاف تنفیذ ھذا المرسوم ، وینشر في 

  .الجریدة الرسمیة 

  اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي

  :ان حكومات 

  المملكة الأردنیة الھاشمیة

  دولة الإمارات العربیة المتحدة

  دولة البحرین

  الجمھوریة التونسیة

  ئریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزا

  جمھوریة جیبوتي

  المملكة العربیة السعودیة

  جمھوریة السودان الدیمقراطیة

  الجمھوریة العربیة السوریة
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  جمھوریة الصومال الدیمقراطیة

  الجمھوریة العراقیة

  سلطنة عمان

  فلسطین

  دولة قطر

  دولة الكویت

  الجمھوریة اللبنانیة

  بیة الأشتراكیةالجماھیریة العربیة اللیبیة الشع

  المملكة المغربیة

  الجمھوریة الاسلامیة الموریتانیة

  الجمھوریة العربیة الیمنیة

  جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة

ایمانا منھا بأن وحدة التشریع بین الدول العربیة ھدف قومي ینبغي السعي الى 

ن التعاون القضائي تحقیقھ انطلاقا نحو الوحدة العربیة الشاملة ، واقتناعا منھا بأ

بین الدول العربیة ینبغي أن یكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائیة على نحو 

  .یستطیع أن یسھم بصورة إیجابیة وفعالة في تدعیم الجھود القائمة في ھذا المجال 

وحرصا منھا على توثیق علاقات التعاون القائمة بین الدول العربیة في المجالات 

مل على دعمھا وتنمیتھا وتوسیع نطاقھا ، وتنفیذا للإعلان الصادر القضائیة والع

عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة 

  .م ١٩٧٧كانون اول /  دیسمبر ١٦ – ١٤المغربیة في الفترة من 

  :قد اتفقت على ما یأتي 

  

  

  

  



 

 - ٣ -

  الباب الاول

  أحكام عامة

  دل المعلومات  تبا-المادة الاولى 

تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشریعات 

النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونیة والقضائیة والمجلات التي تنشر 

فیھا الاحكام القضائیة ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظیم القضائي ، وتعمل 

 الرامیة الى التوفیق بین النصوص التشریعیة والتنسیق بین على اتخاذ الاجراءات

الانظمة القضائیة لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضیھ الظروف الخاصة بكل 

  .منھا 

  رات والندوات والاجھزة المتخصصة  تشجیع الزیا- ٢المادة 

تشجع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضیع 

  .لة بالشریعة الاسلامیة الغراء في مجالات القضاء والعدالة متص

كما تشجع زیارة الوفود القضائیة وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور 

التشریعي والقضائي في كل منھا ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضھا في 

  . في كل منھا ھذا المجال وتشجع أیضا تنظیم زیارات تدریبیة للعاملین

وتدعم الاطراف المتعاقدة مادیا ومعنویا وبالاطر العلمیة المؤھلة المركز العربي 

للبحوث القانونیة والقضائیة ، لیقوم بدوره كاملا في توثیق وتنمیة التعاون العربي 

  .في المجالین القانوني والقضائي 

ت العدل على أن وتجري المراسلات المتعلقة بكل ھذه الأمور مباشرة بین وزارا

  .تخطر كل منھا وزارة الخارجیة في بلدھا بصورة من ھذه المراسلات 

   ضمانة حق التقاضي - ٣المادة 

یتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منھا بحق التقاضي أمام الھیئات 

القضائیة للمطالبة بحقوقھم والدفاع عنھا ، ولا یجوز بصفة خاصة أن تفرض 

ة ضمانة شخصیة أو عینیة بأي وجھ كان ، لكونھم لا یحملون جنسیة علیھم أی

  .الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لھم داخل حدوده 
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وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنویة المنشأة أو المصرح بھا وفقا 

  .لقوانین كل طرف من الاطراف المتعاقدة 

  مساعدة القضائیة  ال- ٤المادة 

یتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منھا بالحق في الحصول على 

  .المساعدة القضائیة اسوة بمواطنیھ ووفقا للتشریع النافذ فیھ 

وتسلم الشھادة المثبتة لعدم القدرة المالیة الى طالبھا من الجھات المختصة في 

لیم أحد الاطراف المتعاقدة ، أما اذا كان یقیم محل اقامتھ المختار اذا كان یقیم في اق

  .في بلد آخر فتسلم ھذه الشھادة من قنصل بلده المختص أو من یقوم مقامھ 

واذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فیھ الطلب فیمكن الحصول على معلومات 

  .تكمیلیة من الجھات المختصة لدى الظرف المتعاقد الذي یحمل جنسیتھ 

   تبادل صحف الحالة الجنائیة - ٥ المادة

ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر 

بیانات عن الاحكام القضائیة النھائیة الصادرة ضد مواطنیھ أو الاشخاص 

السجل ( المولودین أو المقیمین في اقلیمھ والمقیدة في صحف الحالة الجنائیة 

  .شریع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل طبقا للت) العدلي 

وفي حالة توجیھ اتھام من الھیئة القضائیة أو غیرھا من ھیئات التحقیق والادعاء 

لدى أي من الاطراف المتعاقدة ، یجوز لأي من تلك الھیئات أن تحصل مباشرة من 

شخص الخاصة بال) السجل العدلي ( الجھات المختصة على صحیفة الحالة الجنائیة 

  .الموجھ الیھ الاتھام 

وفي غیر حالة الاتھام یجوز للھیئات القضائیة او الاداریة على صحیفة الحالة 

الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك في الاحوال ) السجل العدلي ( الجنائیة 

  .والحدود المنصوص علیھا في تشریعھ الداخلي 

  الباب الثاني

  قضائیة وغیر القضائیة ، وتبلیغھااعلان الوثائق والاوراق ال
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لجزائیة وقضایا الاحوال  في القضایا المدنیة والتجاریة والاداریة وا- ٦المادة 

  الشخصیة 

ترسل الوثائق والاوراق القضائیة وغیر القضائیة المتعلقة بالقضایا المدنیة 

 الى والتجاریة والاداریة وقضایا الاحوال الشخصیة المطلوب اعلانھا أو تبلیغھا

أشخاص مقیمین لدى أحد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الھیئة أو الموظف 

  .القضائي المختص الى المحكمة التي یقیم المطلوب اعلانھ أو تبلیغھ في دائرتھا 

وترسل الوثائق والاوراق القضائیة وغیر القضائیة المتعلقة بالقضایا الجزائیة 

ل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام مباشرة عن طریق وزارة العدل لدى ك

  .المواد الخاصة بتسلیم المتھمین والمحكوم علیھم 

وفي حالة الخلاف حول جنسیة المرسل الیھ ، یتم تحدیدھا طبقا لقانون الطرف 

  .المتعاقد المطلوب الاعلان أو التبلیغ في اقلیمھ 

طراف المتعاقدة طبقا لاحكام ویعتبر الاعلان او التبلیغ الحاصل في اقلیم أي من الا

  .ھذه الاتفاقیة كأنھ قد تم في اقلیم الطرف المتعاقد طالب الاعلان أو التبلیغ 

  مطلوب الیھا الاعلان أو التبلیغ  حالة عدم اختصاص الجھة ال- ٧المادة 

اذا كانت الجھة المطلوب الیھا اعلان الوثائق والاوراق القضائیة وغیر القضائیة أو 

یر مختصة تقوم من تلقاء نفسھا بارسالھا الى الجھة المختصة في بلدھا تبلیغھا غ

واذا تعذر علیھا ذلك تحیلھا الى وزارة العدل وتخطر فورا الجھة الطالبة بما تم في 

  .الحالتین 

  والبیانات الخاصة بھذه المرفقات  مرفقات طلب الاعلان أو التبلیغ - ٨المادة 

القضائیة وغیر القضائیة بطلب یحتوي على یجب أن ترفق الوثائق والاوراق 

  :البیانات التالیة 

  . الجھة التي صدرت عنھا الوثیقة أو الورقة القضائیة وغیر القضائیة –أ 

  . نوع الوثیقة أو الورقة القضائیة وغیر القضائیة المطلوب أعلانھا أو تبلیغھا –ب 
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ھنة كل منھم وعنوانھ ،  الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانھم أو تبلیغھم وم-ج 

وجنسیتھ ان أمكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنویة وعنوانھا ، والاسم الكامل 

  .لممثلھا القانوني أن وجد وعنوانھ 

وفي القضایا الجزائیة یضاف تكییف الجریمة المرتكبة والمقتضیات الشرعیة أو 

  .القانونیة المطبقة علیھا 

  لاشخاص المقیمین لدى طرف متعاقد  اعلان أو تبلیغ ا- ٩المادة 

لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة 

المقیمین في اقلیم أي من الاطراف الاخرى ، في أن یعلنوا أو یبلغوا الى الاشخاص 

المقیمین فیھ جمیع الوثائق والاوراق القضائیة وغیر القضائیة في القضایا المدنیة 

  .او التجاریة أو الاداریة أو الاحوال الشخصیة 

وتطبق في ھذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمول بھا لدى الطرف المتعاقد الذي 

  .یتم فیھ الاعلان أو التبلیغ 

  ض تنفیذ طلب الاعلان أو التبلیغ  حالة رف- ١٠المادة 

الاتفاقیة الا اذا رأى لا یجوز رفض تنفیذ طلب الاعلان أو التبلیغ وفقا لاحكام ھذه 

الطرف المتعاقد المطلوب الیھ ذلك أن تنفیذه من شأنھ المساس بسیادتھ أو بالنظام 

  .العام فیھ 

ولا یجوز رفض التنفیذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب الیھ ذلك یقضي 

باختصاصھ القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو انھ لا یعرف الاساس 

  .ني الذي یبنى علیھ موضوع الطلب القانو

وفي حالة رفض التنفیذ ، تقوم الجھة المطلوب الیھا ذلك باخطار الجھة الطالبة 

  .فورا مع بیان أسباب الرفض 

   طریقة الاعلان أو التبلیغ - ١١ المادة

یجري اعلان أو تبلیغ الوثائق والاوراق من قبل الجھة القانونیة المرعیة لدیھ 

  . الى المطلوب اعلانھ أو ابلاغھ اذا قبلھا باختیاره ویجوز تسلیمھا
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ویجوز اجراء الاعلان أو التبلیغ وفقا لطریقة خاصة تحددھا الجھة الطالبة بشرط 

  .ألا تتعارض مع القوانین المرعیة لدى الجھة المطلوب الیھا القیام بذلك 

   طریقة تسلیم الوثائق والاوراق - ١٢المادة 

ختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ تسلیم الوثائق تقتصر مھمة الجھة الم

  .والاوراق على تسلیمھا الى المطلوب اعلانھ او ابلاغھ 

ویتم اثبات التسلیم بتوقیع المطلوب اعلانھ او ابلاغھ على صورة الوثیقة أو الورقة 

وتاریخ تسلمھ أو بشھادة تعدھا الجھة المختصة یوضح بھا كیفیة تنفیذ الطلب 

خ التنفیذ والشخص الذي سلمت الیھ ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون وتاری

  .التنفیذ 

وترسل صورة الوثیقة أو الورقة الموقع علیھا من المطلوب اعلانھ أو ابلاغھ أو 

  . للطرف الطالب مباشرة –الشھادة المثبتة 

   الرسوم والمصروفات - ١٣المادة 

وراق القضائیة وغیر القضائیة للجھة المطلوب لا یرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والا

  .الیھا الاعلان والتبلیغ الحق في اقتضاء أیة رسوم أو مصروفات 

  الباب الثالث

  الانابة القضائیة

   مجالات الانابة القضائیة - ١٤ة الماد

لكل طرف متعاقد ان یطلب الى أي طرف متعاقد آخر ان یقوم في اقلیمھ نیابة عنھ 

ي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شھادة الشھود وتلقي بأي اجراء قضائ

  .تقاریر الخبراء ومناقشتھم ، واجراء المعاینة وطلب تحلیف الیمین 

  في القضایا المدنیة والتجاریة والاداریة والجزائیة وقضایا الاحوال- ١٥المادة 

  الشخصیة 

لتجاریة والاداریة وقضایا  ترسل طلبات الانابة القضائیة في القضایا المدنیة وا–أ 

الاحوال الشخصیة مباشرة من الجھة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطلب الى 

الجھة المطلوب الیھا تنفیذ الانابة لدى أي طرف متعاقد آخر ، فاذا تبین عدم 
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اختصاصھا تحیل الطلب من تلقاء نفسھا الى الجھة المختصة واذا تعذر علیھا ذلك 

  .العدل ، وتخطر فورا الجھة الطالبة بما تم في الحالتین تحیلھا الى وزارة 

ولا یحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شھادة مواطنیھا 

، في القضایا المشار الیھا آنفا ، مباشرة عن طریق ممثلیھا القنصلیین او 

 ، یتم الدبلوماسیین ، وفي حالة الخلاف حول جنسیة الشخص المراد سماعھ

  .تحدیدھا وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفیذ الانابة القضائیة لدیھ 

 ترسل طلبات الانابة القضائیة في القضایا الجزائیة المطلوب تنفیذھا لدى أي –ب 

  .من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طریق وزارة العدل لدى كل منھا 

  یاناتھ ابة القضائیة وب تحدید طلب الان- ١٦المادة 

یحرر طلب الانابة القضائیة وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ویجب ان یكون 

مؤرخا وموقعا علیھ ومختوما بخاتم الجھة الطالبة ھو وسائر الاوراق المرفقة بھ ، 

  .وذلك دون ما حاجة للتصدیق علیھ أو على ھذه الاوراق 

صادر عنھا الطلب والجھة ویتضمن طلب الانابة القضائیة نوع القضیة والجھة ال

المطلوب الیھا التنفیذ ، وجمیع البیانات التفصیلیة المتعلقة بوقائع القضیة 

وبالمھمة المطلوب تنفیذھا وخاصة اسماء الشھود ، ومحال اقامتھم والاسئلة 

  .المطلوب طرحھا علیھم 

  ائیة  حالات رفض او تعذر تنفیذ طلبات الانابة القض- ١٧المادة 

ة المطلوب الیھا بتنفیذ طلبات الانابة القضائیة التي ترد الیھا وفقا لاحكام تلتزم الجھ

  :ھذه الاتفاقیة ، ولا یجوز لھا رفض تنفیذھا الا في الحالات الآتیة 

 اذا كان ھذا التنفیذ لا یدخل في اختصاص الھیئة القضائیة لدى الطرف المتعاقد –أ 

  .المطلوب الیھ التنفیذ 

 التنفیذ المساس بسیادة الطرف المتعاقد المطلوب الیھ ذلك ،  اذا كان من شأن–ب 

  .أو بالنظام العام فیھ 

 اذا كان الطلب متعلقا بجریمة یعتبرھا الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التنفیذ -ج 

  .جریمة ذات صبغة سیاسیة 
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وفي حالة رفض تنفیذ طلب الانابة القضائیة أو تعذر تنفیذه ، تقوم الجھة المطلوب 

الیھا تنفیذ الطلب باخطار الجھة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبیان الاسباب 

  .التي دعت الى رفض أو تعذر تنفیذ الطلب 

   طریقة تنفیذ الانابة القضائیة - ١٨المادة 

یتم تنفیذ الانابة القضائیة وفقا للاجراءات القانونیة المعمول بھا في قوانین الطرف 

  .ب الیھ ذلك المتعاقد المطلو

 في تنفیذ – بناء على طلب صریح منھ –وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب 

الانابة القضائیة وفق شكل خاص ، یتعین على الطرف المتعاقد المطلوب الیھ ذلك 

  .اجابة رغبتھ ما لم یتعارض ذلك مع قانونھ أو أنظمتھ 

ھا في وقت مناسب بمكان  اخطار–ویجب اذا أبدت الجھة الطالبة رغبتھا صراحة 

وتاریخ تنفیذ الانابة القضائیة حتى یتسنى للاطراف المعنیة أو وكلائھم حضور 

التنفیذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بھا في قانون الطرف المتعاقد المطلوب الیھ 

  .التنفیذ 

   الاشخاص المطلوب سماع شھاداتھم - ١٩المادة 

م بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف یكلف الاشخاص المطلوب سماع شھاداتھ

  .المتعاقد المطلوب اداء الشھادة لدیھ 

  : الاثر القانوني للانابة القضائیة - ٢٠المادة 

یكون للاجراءا الذي یتم بطریق الانابة القضائیة وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة الأثر 

  .الب القانوني ذاتھ كما لو تم أمام الجھة المختصة لدى المتعاقد الط

  مصروفات تنفیذ الانابة القضائیة  رسوم او - ٢١المادة 

لا یرتب تنفیذ الانابة القضائیة ، الحق في اقتضاء ایة رسوم او مصروفات فیما عدا 

اتعاب الخبراء ، ان كان لھا مقتضى ، ونفقات الشھود التي یلتزم الطالب بادائھا ، 

  .ویرسل بھا بیان مع ملف الانابة 

اقد المطلوب الیھ تنفیذ الانابة القضائیة ان یتقاضى لحسابھ ووفقا وللطرف المتع

  .لقوانینھ الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفیذ الانابة 
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  الباب الرابع

  حضور الشھود والخبراء في القضایا الجزائیة

   حصانة الشھود والخبراء - ٢٢ادة الم

یعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة  – ایا كانت جنسیتھ –كل شاھد أو خبیر 

، ویحضر بمحض اختیاره لھذا الغرض امام الھیئات القضائیة لدى الطرف المتعاقد 

الطالب ، یتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائیة بحقھ أو القبض علیھ أو حبسھ 

  .عن افعال أو تنفیذ أحكام سابقة على دخولھ اقلیم الطرف المتعاقد الطالب 

یتعین على الھیئة التي اعلنت الشاھد أو الخبیر اخطاره كتابة بھذه الحصانة قبل و

  .حضوره لاول مرة 

 یوما على تاریخ ٣٠وتزول ھذه الحصانة عن الشاھد أو الخبیر بعد انقضاء 

استغناء الھیئات القضائیة لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقلیمھ دون 

ا یحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادتھ أو اذا عاد الیھ أن یغادره مع عدم قیام م

  .بمحض اختیاره بعد أن غادره 

  وفات سفر واقامة الشاھد والخبیر  مصر- ٢٣المادة 

للشاھد أو الخبیر الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاتھ من اجر أو 

 باتعابھ نظیر الادلاء كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما یحق للخبیر المطالبة

برأیھ ویحدد ذلك كلھ بناء على التعریفات والأنظمة المعمول بھا لدى الطرف 

  .المتعاقد الطالب 

وتبین في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاھد أو الخبیر ویدفع الطرف 

  .المتعاقد الطالب مقدما ھذه المبالغ اذا طلب الشاھد أو الخبیر ذلك 

   الشھود والخبراء المحبوسون - ٢٤المادة 

 الذي یتم اعلانھ وفقا لاحكام –یلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لدیھ 

 للمثول أمام الھیئة القضائیة لدى أي طرف متعاقد آخر یطلب سماع –ھذه الاتفاقیة 

  شھادتھ أو رأیھ بوصفھ شاھدا أو خبیرا وبتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقلھ 
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ویلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائھ محبوسا واعادتھ في أقرب وقت أي في 

الاجل الذي یحدده الطرف المتعاقد المطلوب الیھ ، وذلك مع مراعاة احكام المادة 

  . من ھذه الاتفاقیة ٢٢

ویجوز للطرف المتعاقد المطلوب الیھ نقل الشخص المحبوس لدیھ وفقا لھذه المادة 

  :في الحالات الآتیة ، ان یرفض نقلھ 

 اذا كان وجوده ضروریا لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ نقلھ بسبب –أ 

  .اجراءات جزائیة یجري اتخاذھا 

  . اذا كان من شأن نقلھ الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسھ –ب 

  اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا یمكن التغلب علیھا تحول دون-ج 

  .نقلھ الى الطرف المتعاقد الطالب 

  الباب الخامس

الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضایا المدنیة والتجاریة والاداریة وقضایا 

  الاحوال الشخصیة وتنفیذھا

   قوة الامر المقضي بھ - ٢٥لمادة ا

 یصدر – أیا كانت تسمیتھ – یقصد بالحكم في معرض تطبیق ھذا الباب كل قرار –أ 

لى اجراءات قضائیة أو ولائیة من محاكم أو أیة جھة مختصة لدى احد بناء ع

  .الاطراف المتعاقدة 

 من ھذه الاتفاقیة ، یعتبر كل من الاطراف المتعاقدة ٣٠ مع مراعاة نص المادة –ب 

بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضایا المدنیة بما في ذلك 

 المدنیة الصادرة عن محاكم جزائیة ، وفي القضایا الاحكام المتعلقة بالحقوق

التجاریة ، والقضایا الاداریة وقضایا الاحوال الشخصیة ، الحائزة لقوة الامر 

المقضي بھ وینفذھا في اقلیمھ وفق الاجراءات المتعلقة بتنفیذ الاحكام المنصوص 

صدرت الحكم علیھا في ھذا الباب ، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي ا

مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد 

المطلوب الیھ الاعتراف أو التنفیذ أو مختصة بمقتضى احكام ھذا الباب ، وكان 
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النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب الیھ الاعتراف أو التنفیذ لا یحتفظ 

  .یرھا بالاختصاص باصدار الحكم لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غ

  : لا تسري ھذه المادة على -ج 

 الاحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب الیھ الاعتراف أو التنفیذ -

  .أو ضد أحد موظفیھا عن أعمال قام بھا أثناء الوظیفة أو بسببھا فقط 

دات والاتفاقات الدولیة  الاحكام التي یتنافى الاعتراف بھا أو تنفیذھا مع المعاھ-

  .المعمول بھا لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التنفیذ 

 الاجراءات الوقتیة والتحفظیة والاحكام الصادرة في قضایا الافلاس والضرائب -

  .والرسوم 

  الاختصاص في حالة النزاع حول أھلیة الشخص طالب التنفیذ أو حالتھ- ٢٦المادة 

  الشخصیة 

لطرف المتعاقد الذي یكون الشخص من مواطنیھ وقت تقدیم الطلب تعتبر محاكم ا

مختصة في قضایا الاھلیة والاحوال الشخصیة اذا كان النزاع یدور حول اھلیة ھذا 

  .الشخص أو حالتھ الشخصیة 

  لاختصاص في حالة الحقوق العینیة  ا- ٢٧المادة 

قار مختصة بالفصل في تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي یوجد في اقلیمھ موقع الع

  .الحقوق العینیة المتعلقة بھ 

  لطرف المتعاقد الصادر فیھ الحكم  حالات اختصاص محاكم ا- ٢٨المادة 

 من ھذه الاتفاقیة تعتبر ٢٧ و٢٦في غیر المسائل المنصوص علیھا في المادتین 

  :محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فیھ الحكم مختصة في الحالات الآتیة 

افتتاح ( ا كان موطن المدعي علیھ أو محل اقامتھ وقت النظر في الدعوى  اذ–أ 

  .في اقلیم ذلك الطرف المتعاقد ) الدعوى 

محل أو فرع ) افتتاح الدعوى (  اذا كان للمدعى علیھ وقت النظر في الدعوى –ب 

ذو صبغة تجاریة أو صناعیة أو غیر ذلك في اقلیم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد 

  .مت علیھ الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط ھذا المحل أو الفرع أقی
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 اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، أو كان واجب التنفیذ لدى -ج 

  .ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صریح أو ضمني بین المدعي والمدعى علیھ 

ل المستوجب للمسؤولیة قد  في حالات المسؤولیة غیر العقدیة ، اذا كان الفع–د 

  .وقع في اقلیم ذلك الطرف المتعاقد 

 اذا كان المدعى علیھ قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف -ھـ 

المتعاقد سواء كان عن طریق تعیین موطن مختار أو عن طریق الاتفاق على 

  .اق اختصاصھا متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا یحرم مثل ھذا الاتف

 اذا أبدى المدعى علیھ دفاعھ في موضوع الدعوى دون أن یدفع بعدم –و 

  .اختصاص المحكمة المرفوع أمامھا النزاع 

  . اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت ھذه المحاكم -ز 

  .قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص ھذه المادة 

 د المطلوب الیھ الاعتراف بالحكم او مدى سلطة محاكم الطرف المتعاق- ٢٩المادة 

  صاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر تنفیذه عند بحث الأسباب التي بني علیھا اخت

تتقید محاكم الطرف المتعاقد المطلوب الیھ الاعتراف بالحكم او تنفیذه ، عند بحث 

دة الأسباب التي بني علیھا اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر ، بالوقائع الوار

في الحكم التي استند الیھا في تقریر الاختصاص وذلك ما لم یكن الحكم قد صدر 

  .غیابیا 

   حالات رفض الاعتراف بالحكم - ٣٠المادة 

  :یرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتیة 

 اذا كان مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة او أحكام الدستور او النظام العام او –أ 

  .طرف المتعاقد المطلوب الیھ الإعتراف الآداب في ال

 اذا كان غیابیا ولم یعلن الخصم المحكوم علیھ بالدعوى او الحكم اعلانا –ب 

  .صحیحا یمكنھ من الدفاع عن نفسھ 

 اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب الیھ الإعتراف الخاصة -ج 

  .اقصھا بالتمثیل القانوني للأشخاص عدیمي الأھلیة أو ن
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 اذا كان النزاع الصادر في شأنھ الحكم المطلوب الاعتراف بھ محلا لحكم صادر –د 

في الموضوع بین الخصوم أنفسھم ویتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة 

الامر المقضي بھ لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ الاعتراف أو لدى طرف متعاقد 

  .لمتعاقد المطلوب الیھ الاعتراف ثالث ، ومعترفا بھ لدى الطرف ا

 اذا كان النزاع الصادر في شأنھ الحكم المطلوب الاعتراف بھ محلا لدعوى -ھـ 

منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب الیھ الاعتراف بین الخصوم 

أنفسھم ویتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم ھذا 

تعاقد الاخیر في تاریخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف الطرف الم

  .المتعاقد التي صدر عنھا الحكم المشار الیھ 

وللجھة القضائیة التي تنظر في طلب التنفیذ طبقا لنص ھذه المادة أن تراعي 

  .القواعد القانونیة في بلدھا 

   تنفیذ الحكم - ٣١المادة 

احد الاطراف المتعاقدة والمعترف بھ من  یكون الحكم الصادر من محاكم –أ 

الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام ھذه الاتفاقیة ، قابلا للتنفیذ لدى ذلك الطرف 

المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفیذ لدى الطرف المتعاقد التابعة لھ المحكمة التي 

  .أصدرتھ 

یذه لقانون الطرف المتعاقد  تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنف–ب 

المطلوب الیھ الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فیھا الاتفاقیة بغیر 

  .ذلك 

  مھمة الھیئة القضائیة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ- ٣٢المادة 

  الاعتراف بالحكم أو تنفیذه 

المتعاقد المطلوب الیھ تقتصر مھمة الھیئة القضائیة المختصة لدى الطرف 

الاعتراف بالحكم أو تنفیذه ، على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فیھ الشروط 

وتقوم . المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 

  .ھذه الھیئة بذلك من تلقاء نفسھا وتثبت النتیجة في قرارھا 
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دى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ الاعتراف وتأمر الھیئة القضائیة المختصة ل

 عند اصدار أمرھا بالتنفیذ باتخاذ التدابیر اللازمة لتسبغ – حال الاقتضاء –بالحكم 

على الحكم القوة التنفیذیة نفسھا التي تكون لھ لو أنھ صدر من الطرف المتعاقد 

  .الذي یراد تنفیذه لدیھ 

طوق الحكم كلھ أو بعضھ ان كان قابلا ویجوز أن ینصب طلب الامر بالتنفیذ على من

  .للتجزئة 

  ار المترتبة على الامر بالتنفیذ  الآث- ٣٣المادة 

تسري آثار الامر بالتنفیذ على جمیع أطراف الدعوى المقیمین في اقلیم الطرف 

  .المتعاقد الذي صدر فیھ 

  لاعتراف بالحكم أو تنفیذه  المستندات الخاصة بطلب ا- ٣٤المادة 

 الجھة التي تطلب الاعتراف بالحكم أو تنفیذه لدى الدولة المتعاقدة یجب على

  :الأخرى تقدیم ما یلي 

 صورة كاملة رسمیة من الحكم مصدقا على التوقیعات فیھا من الجھة المختصة –أ 

.  

 شھادة بأن الحكم اصبح نھائیاوحائزا لقوة الأمر المقضي بھ ما لم یكن ذلك –ب 

  .تھ منصوصا علیھ في الحكم ذا

 صورة من مستند تبلیغ الحكم مصدقا علیھا بمطابقتھا للأصل أو أي مستند آخر -ج 

من شأنھ اثبات إعلان المدعى علیھ اعلانا صحیحا بالدعوى الصادر فیھا الحكم 

  .وذلك في حالة الحكم الغیابي 

وفي حالة طلب تنفیذ الحكم یضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من 

  .القاضي بوجوب التنفیذ الحكم 

ویجب أن تكون المستندات المبینة في ھذه المادة موقعا علیھا رسمیا ومختومة 

. بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصدیق علیھا من أیة جھة أخرى 

  .باستثناء المستند المنصوص علیھ في البند أ من ھذه المادة 
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  ة  الصلح امام الھیئات المختص- ٥٣المادة 

یكون الصلح الذي یتم اثباتھ امام الھیئات القضائیة المختصة طبقا لأحكام ھذه 

الاتفاقیة لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا بھ ونافذا في سائر اقالیم الأطراف 

المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن لھ قوة السند التنفیذي لدى الطرف المتعاقد 

ل على نصوص تخالف احكام الشریعة الاسلامیة او الذي عقد فیھ ، وانھ لا یشتم

احكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ 

  .الاعتراف بالصلح أو تنفیذه 

ویتعین على الجھة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفیذه أن تقدم صورة معتمدة 

 أثبتتھ تفید أنھ حائز لقوة السند منھ وشھادة رسمیة من الجھة القضائیة التي

  .التنفیذي 

  . من ھذه الاتفاقیة ٣٤وتطبق في ھذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 

   السندات التنفیذیة - ٣٦المادة 

السندات التنفیذیة لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في اقلیمھ یؤمر بتنفیذھا لدى 

ت المتبعة بالنسبة للاحكام القضائیة اذا الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءا

كانت خاضعة لتلك الاجراءات ویشترط الا یكون في تنفیذھا ما یتعارض مع أحكام 

الشریعة الأسلامیة أو الدستور أو النظام العام أو الاداب لدى الطرف المتعاقد 

  .المطلوب الیھ التنفیذ 

نفیذه لدى الطرف المتعاقد ویتعین على الجھة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وت

الآخر أن تقدم صورة رسمیة منھ مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثیق مصدقا 

  .علیھا ، أو شھادة صادرة منھ تفید أن المستند حائز لقوة السند التنفیذي 

  . من ھذه الاتفاقیة ٣٤وتطبق في ھذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 

   احكام المحكمین - ٣٧المادة 

 من ھذه الاتفاقیة یعترف باحكام المحكمین ٣٠ و٢٨مع عدم الأخلال بنص المادتین 

وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكیفیة المنصوص علیھا في ھذا الباب 

مع مراعاة القواعد القانونیة لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفیذ لدیھ ولا یجوز 
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یئة القضائیة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التنفیذ ان تبحث في للھ

  :موضوع التحكیم ولا ان ترفض تنفیذ الحكم الا في الحالات الآتیة 

 اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب الیھ الأعتراف او تنفیذ الحكم لا یجیز –أ 

  .حل موضوع النزاع عن طریق التحكیم 

ن حكم المحكمین صادرا تنفیذا لشرط او لعقد تحكیم باطل او لم یصبح  اذا كا–ب 

  .نھائیا 

 اذا كان المحكمون غیر مختصین طبقا لعقد او شرط التحكیم او طبقا للقانون -ج 

  .الذي صدر حكم المحكمین على مقتضاه 

  . اذا كان الخصوم لم یعلنوا بالحضور على الوجھ الصحیح –د 

المحكمین ما یخالف احكام الشریعة الأسلامیة او النظام العام  اذا كان في حكم -ھـ 

  .او الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التنفیذ 

ویتعین على الجھة التي تطلب الأعتراف بحكم المحكمین وتنفیذه ان تقدم صورة 

معتمدة من الحكم مصحوبة بشھادة صادرة من الجھة القضائیة تفید حیازتھ للقوة 

  .نفیذیة الت

وفي حالة وجود اتفاق صحیح مكتوب قبل الأطراف بموجبھ الخضوع لاختصاص 

المحكمین وذلك للفصل في نزاع معین أو فیما قد ینشأ بین الطرفین من منازعات 

  .یجب تقدیم صورة معتمدة من الاتفاق المشار الیھ . في علاقة قانونیة معینة 

  الباب السادس

  لیھمتسلیم المتھمین والمحكوم ع

  ھ الیھم اتھام او المحكوم علیھم  الاشخاص الموج- ٣٨المادة 

یتعھد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان یسلم الاشخاص الموجودین لدیھ الموجھ 

الیھم اتھام من الجھات المختصة او المحكوم علیھم من الھیئات القضائیة لدى أي 

  .لشروط الواردة في ھذا الباب من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد وا
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   تسلیم المواطنین - ٣٩المادة 

یجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان یمتنع عن تسلیم مواطنیھ ویتعھد في 

الحدود التي یمتد الیھا اختصاصھ ، بتوجیھ الاتھام ضد من یرتكب منھم لدى أي 

ن كل من الدولتین من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا علیھا في قانو

بعقوبة سالبة للحریة مدتھا سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفین المتعاقدین 

وذلك اذا ما وجھ الیھ الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات 

والوثائق والاشیاء والمعلومات التي تكون في حیازتھ ویحاط الطرف المتعاقد 

  .أن طلبھ الطالب علما بما تم في ش

  .وتحدد الجنسیة في تاریخ وقوع الجریمة المطلوب من اجلھا التسلیم 

   الأشخاص الواجب تسلیمھم - ٤٠دة الما

  :یكون التسلیم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بیانھم 

 من وجھ الیھم الاتھام عن أفعال معاقب علیھا بمقتضى قوانین كل من الطرفین –أ 

 بعقوبة سالبة للحریة مدتھا –یم والمطلوب الیھ التسلیم  طالب التسل–المتعاقدین 

 أیا كان الحدان الأقصى والأدنى –سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفین 

  .في تدرج العقوبة المنصوص علیھا 

 من وجھ الیھم الاتھام عن أفعال غیر معاقب علیھا في قوانین الطرف المتعاقد –ب 

 كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب المطلوب الیھ التسلیم أو

اذا كان الاشخاص . التسلیم لا نظیر لھا لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم 

المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسلیم أو من مواطني طرف 

  .المتعاقد آخر یقرر نفس العقوبة 

غیابیا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة  من حكم علیھم حضوریا أو -ج 

سالبة للحریة لمدة سنة أو بعقوبة أشد من أفعال معاقب علیھا بمقتضى قانون 

  .الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم 

 من حكم علیھ حضوریا أو غیابیا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل –د 

لمتعاقد المطلوب الیھ التسلیم أو بعقوبة لا غیر معاقب علیھ في قوانین الطرف ا
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نظیر لھا في قوانینھ ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسلیم أو من 

  .مواطني طرف متعاقد آخر یقرر نفس العقوبة 

  رائم التي لا یجوز فیھا التسلیم  الج- ٤١المادة 

  :لا یجوز التسلیم في الحالات الآتیة 

ریمة المطلوب من اجلھا التسلیم معتبرة بمقتضى القواعد القانونیة  اذا كانت الج–أ 

  .النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم جریمة لھا صبغة سیاسیة 

 اذا كانت الجریمة المطلوب من اجلھا التسلیم تنحصر في الأخلال بواجبات –ب 

  .عسكریة 

لیم قد ارتكبت في اقلیم الطرف  اذا كانت الجریمة المطلوب من اجلھا التس-ج 

الا اذا كانت ھذه الجریمة قد اضرت بمصالح . المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم 

الطرف المتعاقد طالب التسلیم وكانت قوانینھ تنص على تتبع مرتكبي ھذه الجرائم 

  .ومعاقبتھم 

 لدى )مكتسب الدرجة القطعیة (  اذا كانت الجریمة قد صدر بشأنھا حكم نھائي –د 

  .الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم 

 اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسلیم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت -ھـ 

  .بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسلیم 

 اذا كانت الجریمة قد ارتكبت خارج اقلیم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا –و 

 قانون الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم لا یجیز توجیھ یحمل جنسیتھ وكان

  .الاتھام عن مثل ھذه الجریمة اذا ارتكبت خارج اقلیمھ من مثل ھذا الشخص 

  . اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب –ز 

 اذا كان قد سبق توجیھ الاتھام بشأن أیة جریمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب –ح 

  .م ، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنھا لدى طرف متعاقد ثالث الیھ التسلی

وفي تطبیق احكام ھذه الاتفاقیة لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السیاسیة المشار 

  : الجرائم الآتیة – ولو كانت بھدف سیاسي –الیھا في الفقرة أ من ھذه المادة 
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جاتھم أو أصولھم أو  التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة أو زو– ١

  .فروعھم 

  . التعدي على أولیاء العھد أو نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة – ٢

 القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد أو السلطات أو وسائل النقل – ٣

  .والمواصلات 

  یقة تقدیم طلب التسلیم ومرفقاتھ  طر- ٤٢المادة 

ن الجھة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسلیم الى یقدم طلب التسلیم كتابة م

الجھة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم ویجب أن یرفق الطلب 

  :بما یأتي 

 بیان مفصل عن ھویة الشخص المطلوب تسلیمھ واوصافھ وجنسیتھ وصورتھ –أ 

  .ان امكن 

ة وثیقة أخرى لھا نفس القوة  أمر القبض على الشخص المطلوب تسلیمھ أو أی–ب 

صادرة من الجھات المختصة ، أو اصل حكم الادانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة 

في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمیة لھ مصدقا علیھا من الجھة 

  .المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب 

التسلیم من اجلھا  مذكرة تتضمن تاریخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب -ج 

وتكییفھا والمقتضیات الشرعیة أو القانونیة المطبقة علیھا مع نسخة معتمدة من 

ھذه المقتضیات وبیان من سلطة التحقیق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب 

  .تسلیمھ 

  خص المطلوب تسلیمھ توقیفا مؤقتا  توقیف الش- ٤٣المادة 

لب الجھة المختصة لدى الطرف المتعاقد یجوز في احوال الاستعجال وبناء على ط

الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقیفھ مؤقتا وذلك الى حین وصول طلب 

ویبلغ طلب القبض أو .  من ھذه الاتفاقیة ٤٢التسلیم والمستندات المبینة في المادة 

ا التوقیف المؤقت الى الجھة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم ام

ویجب . مباشرة بطریق البرید أو البرق واما بأیة وسیلة أخرى یمكن اثباتھا كتابة 



 

 - ٢١ -

أن یتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص علیھا في البند ب 

 ، مع الافصاح عن نیة ارسال طلب التسلیم وبیان الجریمة المطلوب ٤٢من المادة 

و المحكوم بھا ، وزمان ومكان ارتكاب عنھا التسلیم والعقوبة المقررة لھا أ

الجریمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسلیمھ على وجھ الدقة ما أمكن ، ریثما 

  . من ھذه الاتفاقیة ٤٢یصل الطلب مستوفیا شرائطھ القانونیة طبقا لاحكام المادة 

  .وتحاط الجھة الطالبة دون تأخیر بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبھا 

  فراج عن الشخص المطلوب تسلیمھ لا ا- ٤٤المادة 

یجب الافراج عن الشخص المطلوب تسلیمھ اذا لم یتلق الطرف المتعاقد المطلوب 

 یوما من تاریخ القبض علیھ ، الوثائق المبینة في البند ب من ٣٠الیھ التسلیم خلال 

  . من ھذه الاتفاقیة أو طلبا باستمرار التوقیف المؤقت ٤٢المادة 

  . یوما من تاریخ بدئھ ٦٠ال ان تجاوز مدة التوقیف المؤقت ولا یجوز بأیة ح

ویجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسلیمھ على أن یتخذ الطرف 

المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم جمیع الاجراءات التي یراھا ضروریة للحیلولة دون 

  .فراره 

 علیھ من جدید ولا یمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسلیمھ ، من القبض

  .وتسلیمھ اذا ما استكمل طلب التسلیم فیما بعد 

   الایضاحات التكمیلیة - ٤٥لمادة ا

اذا تبین للطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم انھ بحاجة الى ایضاحات تكمیلیة 

لیتحقق من توافر الشروط المنصوص علیھا في ھذا الباب ورأى من الممكن تدارك 

ذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد ھذا النقص ، یخطر ب

  .المطلوب الیھ التسلیم تحدید میعاد جدید للحصول على ھذه الایضاحات 

   تعدد طلبات التسلیم - ٤٦المادة 

اذا تعددت طلبات التسلیم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جریمة واحدة فتكون 

 الذي أضرت الجریمة بمصالحھ ثم للطرف الأولویة في التسلیم للطرف المتعاقد



 

 - ٢٢ -

المتعاقد الذي ارتكبت الجریمة في اقلیمھ ، ثم للطرف المتعاقد الذي ینتمي الیھ 

  .الشخص المطلوب تسلیمھ بجنسیتھ عند ارتكاب الجریمة 

فاذا اتحدت الظروف یفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسلیم اما اذا كانت 

 متعددة فیكون الترجیح بینھا حسب ظروف الجریمة طلبات التسلیم عن جرائم

  .وخطورتھا والمكان الذي ارتكبت فیھ 

ولا تحول ھذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم في الفصل في 

الطلبات المقدمة الیھ من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حریتھ مراعیا في ذلك 

  .جمیع الظروف 

 لیم الاشیاء المتحصلة عن الجریمة او المستعملة فیھا أو المتعلقة تس-٤٧المادة 

  بھا 

 بناء –اذا تقرر تسلیم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب 

 الاشیاء المتحصلة من الجریمة أو المستعملة فیھا أو المتعلقة بھا –على طلبھ 

ي حیازة الشخص المطلوب تسلیمھ والتي یمكن ان تتخذ دلیلا علیھا والتي توجد ف

  .وقت القبض علیھ أو التي تكشف فیھا بعد 

ویجوز تسلیم الاشیاء المشار الیھا حتى ولو لم یتم تسلیم الشخص المطلوب بسبب 

ھربھ أو وفاتھ ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب 

 ومع عدم الاخلال بأحكام القوانین النافذة الیھ التسلیم أو للغیر على ھذه الاشیاء ،

لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم ، ویجب ردھا الى الطرف المتعاقد 

المطلوب الیھ التسلیم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت 

عاقد ھذه الحقوق وذلك عقب الانتھاء من اجراءات الاتھام التي یباشرھا الطرف المت

  .الطالب 

ویجوز للطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم الاحتفاظ مؤقتا بالاشیاء المضبوطة 

اذا رأى حاجتھ الیھا في اجراءات جزائیة كما یجوز لھ عند ارسالھا ان یحتفظ 

  .بالحق في استردادھا لنفس السبب مع التعھد باعادتھا بدوره عندما یتسنى لھ ذلك 
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  ي طلبات التسلیم  الفصل ف- ٤٨دة الما

تفصل الجھة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسلیم 

  .المقدمة لھا وفقا للقانون النافذ وقت تقدیم الطلب 

ویخبر الطرف المعاقد المطلوب الیھ التسلیم الجھة المختصة لدى الطرف المتعاقد 

  .الطالب بقراره في ھذا الشأن 

فض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول یحاط الطرف ویجب تسبیب طلب الر

  .المتعاقد الطالب علما بمكان وتاریخ التسلیم 

وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان یتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجالھ في 

التاریخ والمكان المحددین لذلك ، فاذا لم یتم تسلم الشخص في المكان والتاریخ 

 یوما على ھذا التاریخ ، وعلى أیة حال ١٥بعد مرور المحددین یجوز الافراج عنھ 

 یوما على التاریخ المحدد للتسلیم دون تمامھ ، ٣٠فانھ یتم الافراج عنھ بانقضاء 

ولا تجوز المطالبة بتسلیمھ مرة أخرى عن الفعل أو الافعال التي طلب من اجلھا 

  .التسلیم 

مھ وجب على الطرف على أنھ اذا حالت ظروف استثنائیة دون تسلیمھ أو تسل

المتعاقد صاحب الشأن ان یخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل 

ویتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نھائي للتسلیم یخلى سبیل الشخص عند 

انقضائھ ، ولا یجوز المطالبة بتسلیمھ بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التي طلب 

  . من اجلھا التسلیم 

  طلب تسلیم الشخص قید التحقیق أو المحاكمة عن جریمة اخرى لدى- ٤٩دة الما

   المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم الطرف

اذا كان ثمة اتھام موجھ الى الشخص المطلوب تسلیمھ ، او كان محكوما علیھ لدى 

الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم عن جریمة خلاف تلك التي طلب من اجلھا 

، وجب على ھذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن یفصل في طلب التسلیم ، وان التسلیم 

یخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فیھ وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

  . من ھذه الاتفاقیة ٤٨
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وفي حالة القبول یؤجل تسلیم الشخص المطلوب حتى تنتھي محاكمتھ لدى الطرف 

سلیم واذا كان محكوما ، حتى یتم تنفیذ العقوبة المحكوم المتعاقد المطلوب الیھ الت

  . المشار الیھا ٤٨بھا ، ویتبع في ھذه الحالة ما نصت علیھ المادة 

ولا تحول احكام ھذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام 

دتھ الھیئات القضائیة لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان یتعھد صراحة باعا

  .بمجرد أن تصدر الھیئات القضائیة لدیھ قرارھا في شأنھ 

  وقوع تعدیل في تكییف الفعل موضوع الجریمة التي سلم الشخص- ٥٠المادة 

  المطلوب من أجلھا 

اذا وقع اثناء سیر اجراءات الدعوى وبعد تسلیم الشخص المطلوب تسلیمھ تعدیل 

 المطلوب من أجلھا فلا یجوز في تكییف الفعل موضوع الجریمة التي سلم الشخص

توجیھ اتھام الیھ أو محاكمتھ الا اذا كانت العناصر المكونة للجریمة بتكییفھا الجدید 

  .تبیح التسلیم 

   حسم مدة التوقیف المؤقت - ٥١دة الما

 ٤٣الحاصل استنادا الى المادة ) التوقیف الاحتیاطي ( تحسم مدة التوقیف المؤقت 

ة عقوبة یحكم بھا على الشخص المسلم لدى الطرف من ھذه الاتفاقیة من أی

  .المتعاقد طالب التسلیم 

  یمة أخرى غیر التي سلم من أجلھا  محاكمة الشخص عن جر- ٥٢المادة 

لا یجوز توجیھ اتھام الى الشخص الذي سلم أو محاكمتھ حضوریا أو حبسھ تنفیذا 

تلك التي سلم من لعقوبة محكوم بھا عن جریمة سابقة على تاریخ التسلیم غیر 

أجلھا والجرائم المرتبطة بھا أو الجرائم التي ارتكبھا بعد التسلیم الا في الحالات 

  :الآتیة 

 اذا كان الشخص المسلم قد أتیحت لھ حریة ووسیلة الخروج من اقلیم الطرف –أ 

 یوما بعد الافراج عنھ نھائیا أو خرج منھ ٣٠المتعاقد المسلم الیھ ولم یغادره خلال 

  .اد الیھ باختیاره وع
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 اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمھ وذلك بشرط تقدیم طلب جدید –ب 

 من ھذه الاتفاقیة وبمحضر ٤٢مرفق بالمستندات المنصوص علیھا في المادة 

قضائي یتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسلیم ویشار فیھ الى أنھ 

عھ الى الجھات المختصة لدى الطرف المتعاقد اتیحت لھ فرصة تقدیم مذكرة بدفا

  .المطلوب الیھ التسلیم 

   تسلیم الشخص الى دولة ثالثة - ٣٥المادة 

لا یجوز لطرف متعاقد تسلیم الشخص المسلم الیھ الى دولة ثالثة ، في غیر الحالة 

 من ھذه الاتفاقیة الا بناء على موافقة ٥٢المنصوص علیھا في البند أ من المادة 

طرف المتعاقد الذي سلمھ الیھ ، وفي ھذه الحالة یقدم الطرف المتعاقد المطلوب ال

الیھ التسلیم طلبا الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منھ الشخص مرفقا بھ نسخة من 

  .الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة 

  تسلیمھم  تسھیل مرور الاشخاص المقرر - ٥٤المادة 

ى مرور الشخص المقرر تسلیمھ الى أي منھا من دولة توافق الاطراف المتعاقدة عل

اخرى عبر اقلیمھا وذلك بناء على طلب یوجھ الیھا ، ویجب أن یكون الطلب مؤیدا 

بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجریمة یمكن ان تؤدي الى التسلیم طبقا 

  .لاحكام ھذه الاتفاقیة 

  الشخص المقرر تسلیمھ تتبع القواعد الآتیة وفي حالة استخدام الطرق الجویة لنقل 

 اذا لم یكن من المقرر ھبوط الطائرة یقوم الطرف المتعاقد الطالب بأخطار الدولة –أ 

 من ٤٢التي ستعبر الطائرة فضاءھا بوجود المستندات المنصوص علیھا في المادة 

  .ھذه الاتفاقیة 

 ٤٣طالب طبقا لاحكام المادة وفي حالة الھبوط الاضطراري یجوز للطرف المتعاقد ال

من ھذه الاتفاقیة طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسلیمھ ریثما یوجھ طلبا 

بالمرور وفقا للشروط المنصوص علیھا في الفقرة الاولى من ھذه المادة الى الدولة 

  .التي ھبطت الطائرة في أراضیھا 
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المتعاقد الطالب ان یقدم  اذا كان من المقرر ھبوط الطائرة وجب على الطرف –ب 

طلبا بالمرور وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب الیھا الموافقة على المرور 

تطالب ھي الاخرى بتسلیمھ فلا یتم ھذا المرور ألا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب 

  .وتلك الدولة بشأنھ 

 الطرف المتعاقد تنفیذ الاحكام القاضیة بعقوبة سالبة للحریة لدى - ٥٥المادة 

  الموجود في اقلیمھ المحكوم علیھ 

یجوز تنفیذ الاحكام القاضیة بعقوبة سالبة للحریة لمدة تقل عن سنة في اقلیم احد 

الاطراف المتعاقدة الموجود فیھ المحكوم علیھ بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي 

المطلوب لدیھ اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم علیھ والطرف المتعاقد 

  .التنفیذ 

   مصروفات التسلیم - ٥٦المادة 

یتحمل الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم جمیع المصروفات المترتبة على 

اجراءات التسلیم التي تتم فوق اراضیھ ویتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات 

  .مرور الشخص خارج اقلیم الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم 

  .یتحمل الطرف المتعاقد الطالب جمیع مصروفات عودة الشخص المسلم و

   المكتب العربي للشرطة الجنائیة  تنسیق اجراءات طلب التسلیم مع- ٥٧المادة 

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسیق اجراءات طلب التسلیم المنصوص علیھا في ھذه 

المكتب ( جتماعي ضد الجریمة الاتفاقیة فیما بینھا وبین المنظمة العربیة للدفاع الا

وذلك عن طریق شعب الاتصال المعنیة والمنصوص ) العربي للشرطة الجنائیة 

وعلى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم . علیھا في اتفاقیة انشاء المنظمة 

اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائیة بصورة من القرار الصادر في شأن طلب 

  .التسلیم 
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  السابعالباب 

  تنفیذ عقوبات المحكوم علیھم لدى الدول التي ینتمون الیھا

   شروط التنفیذ - ٥٨المادة 

والصادرة لدى ) النھائیة ( یجوز تنفیذ الاحكام الجزائیة المكتسبة الدرجة القطعیة 

احد الاطراف المتعاقدة في اقلیم أي من الاطراف الاخرى الذي یكون المحكوم علیھ 

  :اء على طلبھ ، اذا توافرت الشروط الآتیة من مواطنیھ ، بن

 ان تكون العقوبة المحكوم بھا سالبة للحریة لا تقل مدتھا أو المدة المتبقیة منھا –أ 

  .أو القابلة للتنفیذ عن ستة أشھر 

 أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا یجوز فیھا التسلیم طبقا للمادة –ب 

  . من ھذه الاتفاقیة ٤١

 ان تكون العقوبة من أجل فعل معاقب علیھ لدى الطرف المتعاقد المطلوب - ج

  .التنفیذ لدیھ بعقوبة سالبة للحریة لا تقل مدتھا عن ستة أشھر 

 ان یوافق على طلب التنفیذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنھ الحكم –د 

  .والمحكوم علیھ 

   الات التي لا یجوز فیھا التنفیذ الح- ٥٩المادة 

  :لا یجوز تنفیذ الاحكام الجزائیة في الحالات الآتیة 

 اذا كان نظام تنفیذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفیذ لا یتفق ونظام –أ 

  .التنفیذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فیھ الحكم 

 اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر –ب 

  .حكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفیذ لدیھ ال

 اذا كانت العقوبة تعد من تدابیر الاصلاح والتأدیب أو الحریة المراقبة أو -ج 

  .العقوبات الفرعیة والاضافیة وفقا لقوانین ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفیذ 
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   تنفیذ العقوبة - ٦٠المادة 

عمول بھ لدى الطرف المتعاقد طالب التنفیذ یجري تنفیذ العقوبة وفق نظام التنفیذ الم

على أن تحسم منھا مدة التوقیف الاحتیاطي وما قضاه المحكوم علیھ من أجل 

  .الجریمة ذاتھا 

  ثار العفو العام أو العفو الخاص  آ- ٦١المادة 

یسري على المحكوم علیھ كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرین لدى الطرف 

  .صدر الحكم المتعاقد الذي ا

  .ولا یسري علیھ العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفیذ 

أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفیذ وكان یشمل المحكوم علیھ ، 

اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنھ الحكم الذي لھ أن یطلب استعادة المحكوم 

  .وبة المحكوم بھا علیھ لتنفیذ ما تبقى من العق

 یوما من تاریخ ابلاغھ بھذا الاخطار یعتبر أنھ ١٥واذا لم یتقدم بھذا الطلب خلال 

  .صرف النظر عن استعادة المحكوم علیھ ویطبق العفو العام على المحكوم علیھ 

  یھ  تقدیم طلب تنفیذ الحكم واجراءاتھ والفصل ف- ٦٢المادة 

بل الجھة المختصة وفق الاجراءات یقدم طلب تنفیذ الحكم ویبت فیھ من ق

المنصوص علیھا في ھذا الباب والقواعد المعمول بھا لدى الطرف المتعاقد الذي 

  .اصدر الحكم 

  تطبیق العقوبات الفرعیة والاضافیة المنصوص علیھا في قانون- ٦٣المادة 

  الطرف المتعاقد طالب التنفیذ 

حكوم علیھ ما یناسب العقوبة للطرف المتعاقد طالب التنفیذ أن یطبق على الم

المحكوم بھا من عقوبات فرعیة واضافیة طبقا لقانونھ وذلك اذا لم ینص الحكم 

  .علیھا أو على نظیرھا 
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   مصروفات النقل والتنفیذ - ٦٤دة الما

یتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لدیھ مصروفات نقل المحكوم علیھ الى 

لتنفیذ ویتحمل ھذا الطرف الاخیر مصروفات تنفیذ اقلیم الطرف المتعاقد طالب ا

  .العقوبة المحكوم بھا 

وتراعى لتنسیق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائیة 

   .٥٧المقتضیات المنصوص علیھا في المادة 

  الباب الثامن

  الاحكام الختامیة

  اقیة موضع التنفیذ مة لوضع الاتف اتخاذ الاجراءات الداخلیة اللاز- ٦٥المادة 

تعمل كل جھة معنیة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلیة لاصدار 

التنظیمیة اللازمة لوضع ھذه الاتفاقیة موضع ) المراسیم ( القوانین واللوائح 

  .التنفیذ 

   التصدیق والقبول والاقرار - ٦٦ المادة

بولھا أو اقرارھا من الاطراف الموقعة تكون ھذه الاتفاقیة محلا للتصدیق علیھا أو ق

وتودع وثائق التصدیق أو القبول أو الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول 

 یوما من تاریخ التصدیق أو القبول أو الاقرار وعلى ٣٠العربیة في موعد أقصاه 

دفاع الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربیة لل

  .الاجتماعي ضد الجریمة بكل ایداع لتلك الوثائق وتاریخھ 

   سریان الاتفاقیة - ٦٧المادة 

 یوما من تاریخ ایداع وثائق التصدیق علیھا أو ٣٠تسري ھذه الاتفاقیة بعد مضي 

  .قبولھا أو اقرارھا من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربیة 

  قیة  الانضمام الى الاتفا- ٦٨دة الما

یجوز لأي دولة من دول الجامعة العربیة غیر الموقعة على الاتفاقیة أن تنضم الیھا 

  .بطلب ترسلھ الى أمین عام الجامعة 
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تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بھذه الاتفاقیة بمجرد ایداع وثیقة تصدیقھا 

  . یوما من تاریخ الایداع ٣٠علیھا أو قبولھا أو اقرارھا ومضى 

  احكام الاتفاقیة ملزمة لاطرافھا  - ٦٩ة الماد

 تكون احكام ھذه الاتفاقیة ملزمة لجمیع اطرافھا المتعاقدة فلا یجوز لطرفین أو –أ 

  .اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما یخالف أحكامھا 

 اذا تعارضت احكام ھذه الاتفاقیة مع احكام أیة اتفاقیة خاصة سابقة یطبق –ب 

  .ر تحقیقا لتسلیم المتھمین والمحكوم علیھم النص الاكث

  تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقیة  عدم جواز ابداء - ٧٠المادة 

لا یجوز لأي طرف من الأطراف ان یبدي أي تحفظ ینطوي صراحة أوضمنا على 

  .مخالفة لنصوص ھذه الاتفاقیة أو خروج عن أھدافھا 

   الانسحاب من الاتفاقیة - ٧١ادة الم

ز لأي طرف متعاقد أن ینسحب من الاتفاقیة الا بناء على طلب كتابي مسبب لا یجو

  .یرسلھ الى أمین عام جامعة الدول العربیة 

یرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شھور من تاریخ ارسال الطلب الى أمین عام 

  .جامعة الدول العربیة 

 قدمت خلال تلك المدة ولو تظل احكام الاتفاقیة نافذة بالنسبة الى طلبات التسلیم التي

  .حصل ھذا التسلیم بعدھا 

   الاتفاقیات المعمول بھا حالیاً  الغاء- ٧٢المادة 

تحل ھذه الاتفاقیة بالنسبة للدول التي صادقت علیھا محل الاتفاقیات الثلاث 

 في نطاق جامعة الدول العربیة والمعمول بھا حالیا بشأن كل ١٩٥٢المعقودة عام 

  .الانابات القضائیة ، وتنفیذ الاحكام وتسلیم المجرمین من الاعلانات و

وتأییدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبینة أسماؤھم بعد ھذه الاتفاقیة 

  .نیابة عن حكوماتھم وباسمھا 

حررت ھذه الاتفاقیة باللغة العربیة بمدینة الریاض عاصمة المملكة العربیة 

. ھـ ١٤٠٣ والعشرین من شھر جمادي الثانیة السعودیة یوم الاربعاء الثالث



 

 - ٣١ -
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. بالامانة العامة لجامعة الدول العربیة وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من 

  .الاطراف الموقعة على ھذه الاتفاقیة او المنضمة الیھا 

  اشمیةالمملكة الاردنیة الھ

  دولة الامارات العربیة المتحدة

  دولة البحرین

  الجمھوریة التونسیة

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  جمھوریة جیبوتي

  المملكة العربیة السعودیة 

  جمھوریة السودان الدیمقراطیة

  الجمھوریة العربیة السوریة

  جمھوریة الصومال الدیمقراطیة

  الجمھوریة العراقیة

  عمانسلطنة 

  فلسطین

  دولة قطر

  دولة الكویت

  الجمھوریة اللبنانیة

  الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة

  المملكة المغربیة

  الجمھوریة الاسلامیة الموریتانیة

  الجمھوریة العربیة الیمنیة

  جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة

  



 

 - ٣٢ -

  قرار بشأن تعدیل 

   القضائيإتفاقیة الریاض العربیة للتعاون

  ان مجلس وزراء العدل العرب ،

  :بعد اطلاعھ على 

  . إتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي -

  . مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربیة السعودیة -

  . مذكرة الامانة الفنیة للمجلس -

  وبعد المناقشة ،

  یقرر

 من ٦٩لمادة الموافقة على التعدیل المقترح من المملكة العربیة السعودیة ل

لا تخل ھذه الاتفاقیة بالاتفاقیات الخاصة بین بعض الدول " الاتفاقیة بحیث تصبح 

الاعضاء وفي حالة تعارض احكام ھذه الاتفاقیة مع احكام أي اتفاقیة خاصة فتطبق 

الاتفاقیة الأكثر تحقیقا لتسلیم المتھمین والمحكومین وتحقیق التعاون الامني 

  ".الاخرى والقضائي في المجالات 

   )١٩٩٧ / ١١ / ٢٦ - ١٣ د- ٢٥٨ق ( 

  صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

  . ھـ ١٤١٩ ذي الحجة ١٩بتاریخ 

  . م ١٩٩٩ ابریل ١٥الموافق 

  زاید بن سلطان آل نھیان

  رئیس دولة الامارات العربیة المتحدة

 ورقم ٤٧ ص ٣٣٣نشر ھذا المرسوم الإتحادي في عددي الجریدة الرسمیة رقم 

   .٣٧٩ ص ٤٠٨

  

 مع تحیات المكتبة القانونیة بالنیابة


